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الاحتكار

دراسة تحليلية نقدية

حسام العيسوي إبراهيم

شكر وتقدير
أشكر كل من ساهم في خدمة الإسلام، فحقيقة أننا كل يوم يزداد تمسكنا بمنهج الإسلام، ويزداد تطلعنا إلى خدمته، والعمل في سبيل إعلاء كلمته. فنحن ندين بهذا الفضل بعد الله – عزوجل- لكل من بذل جهداً في سبيل إعلاء كلمة الحق، وكل من بذر بذرة من أجل رجوع تعاليم الإسلام وتشريعاته، لكي يكون لها الريادة من جديد.

الله أسأل أن يجعلنا ممن يعملون لهذا الدين، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

المقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد..

فهذا بحثي بعنوان (الاحتكار دارسة تحليلية نقدية)، ولا أخفي عليكم ما لقيته في هذا البحث من عناء ومشقة، والتي يرجع أهم أسبابها إلى عدم تخصصي في هذا المجال، ولكن بفضل الله وتوفيقه، قمت بإنجاز البحث، وأرجو من الله عزوجل، أن يكتب له القبول.

وقد اشتمل بحثي على الآتي:

1- التمهيد:
وقد تحدثت فيه عن:

· معنى الاحتكار.
· المنظور التاريخي للاحتكار.
2- الفصل الأول:
وقد بينت فيه:

· ماهية السوق.
· هيكل السوق.
· سوق المنافسة الكاملة وشروطها.
· سوق الاحتكار الكامل وشروطه.
· سوق المنافسة الاحتكارية.
· سوق احتكار القلة وأشكاله.
3- الفصل الثاني:
وتحدثت فيه عن أنواع الاحتكار وهي:

· التروست.                  – الكونسوريتوم.
· الكارتل.                    – المجموعة المالية.
· الاحتكارات الدولية والسيطرة الاقتصادية.
· رأسمالية الدولة الاحتكارية.
4- الفصل الثالث:
وتحدثت فيه عن:

· نماذج احتكارية وإحصائيات
5- الفصل الرابع:
وتحدثت فيه عن أسباب الاحتكار وهي:

· الرأسمالية الطاغية والاشتراكية القاتلة.
· البعد الديني والأخلاقي المفقودان.
· الاستعباد العالمي للشعوب.
· الصهيونية العالمية وقتل الاستقرار.
6- الفصل الخامس:
وكان بعنوان ثورة خلقية وصحوة إسلامية، واشتمل على:

· تطبيق مباديء الاقتصاد الإسلامي.
· من النظرية إلى التطبيق ومن الفكر إلى الواقع.
· فرصة لا تعوض.
· بشرى وأمل.
7- الخاتمة:
وقد تحدثت فيها عن نتائج البحث والتوصيات.

8- المراجع والمصادر:

التمهيد
· تعريف الاحتكار.

· الاحتكار من منظور تاريخي.
تعريف الاحتكار
يعرف الاحتكار في اللغة: 

(ح ك ر): احتكار الطعام: جمعه وحبسه، يُتَرَبَص به الغلاء
.
(حَ كَ رَ) السلعة: جمعها لينفرد بالتصرف فيها
.

وفي الشريعة الإسلامية يعرف الاحتكار: حبس السلعة عن التداول في السوق، حتى تغلو أثمانها
.
أما عن تعريفه في علم الاقتصاد: 

(الاحتكار monopole / monopoly) هي الحالة التي يكون السوق فيها عبارة عن شركة واحدة فقط تؤمن منتج أو خدمة (منتجات أو خدمات) إلى جميع المستهلكين. بمعنى آخر، هذه الشركة تكون مسيطرة على كامل السوق ولهذا تسمى الشركة حينها بالمحتكِرة. إذن السوق يسمى مُحتكر، الشركة مُحتكِرة والحالة احتكار. في هذه الحالة، تستطيع الشركة أن تفرض الأسعار كيفما تشاء لأنه لا يوجد شركات أخرى لمنافستها في هذا السوق. كل الشركات تسعى للوصول إلى هذه المرحلة لكي تتحكم بالمنتج وبسعره وبالتالي كي تزيد من أرباحها. يتشعّب من الاحتكار حالات كثيرة، قد يوجد في السوق مثلاً شركات أخرى منافسة على نفس المنتج أو الخدمة ولكن عندما تكون هذه المنافسة هامشية مع الشركة المسيطرة على السوق، تُسمى الحال بالاحتكار الشبه كامل( quasi monopole  )عندما يسيطر على السوق عدد قليل من الشركات تُسمى حينها هذه الحالة باحتكار القِلّة (oligopole / oligopoly)
.

المنظور التاريخي للاحتكار
سادت المنافسة الحرة أسواق أوربا، وبلغت قوة نموها أقصاها ما بين 1860 و 1880م، وذلك في ظل انتشار مذهب الاقتصاد الحر وتأكيد هذا الانتشار وحمايته مما جعل حجم المشروعات آنئذ ضئيلاً، إذ كان المشروع الواحد لا يعدو أن يكون جزءاً صغيراً جداً في وسط سوق ممتلئ بمثله أو أصغر منه أو أكبر بقليل، والواقع أنه لم يكن لأي مشروع وحده أن يؤثر في السوق، سواء دخله أول مرة أم استمر أم انسحب منه.
إلا أن هذا الوضع لم يدم طويلاً مع اكتشاف المستثمرين لمزايا المشروع الكبير وحصولهم على أرباح تفوق بكثير ما كان يتحصل لديهم منها حينما كان العرف السائد يقضي بالاكتفاء بحجم صغير معين من المشروعات، وهكذا كان النزوع نحو التركز الاقتصادي، وقد ساعد على ذلك أيضاً طابع العلاقات الدولية القائمة آنئذ.
ويمكن إرجاع نشأة الاحتكارات إلى تلك الحقبة (أي إنها ولدت من باطن سوق المنافسة الحرة) وذلك ما بين عامي 1860- 1870 حين تكرر قيام أزمات اقتصادية ابتداء من عام 1863 أدت إلى تغير في الفكر الاقتصادي السائد وشيئاً فشيئاً أصبح قيام التكتلات والاحتكارات أمراً مقبولاً وأصبح «الكارتل»  منذ نهاية القرن التاسع عشر واحداً من أهم أسس الحياة الاقتصادية، وذلك في أثر الأزمة الاقتصادية التي حدثت ما بين 1900- 1903، إلى أن تحول النظام الرأسمالي إلى مرحلة متقدمة جداً سميت فيما بعد رأسمالية الدولة الاحتكارية. ولقد لوحظ أنه بالرغم من صدور قوانين تحرم التكتل أو الاحتكار في كثير من دول النظام الرأسمالي مثل قانون 17 حزيران 1891 وقانون التفرقة بين الاتفاقات الاحتكارية الحسنة والسيئة 1926 في فرنسا، وقانون شيرمان Act Sherman الذي أصدره الرئيس الأمريكي تيودور روزفلت في الثاني من تموز عام 1890، وقضى بمحاربة اتفاقات قيام الاحتكارات، وذلك في بداية الحرب العالمية الأولى وقانون /1914/ الصادر عن حكومة فيمان Weiman الألمانية الذي يجيز حل كل احتكار من قبل وزير الاقتصاد الذي شكل محكمة سميت «الكارتل» وعلى الرغم من كل هذه القوانين التي انصبت على محاربة الاحتكار، تغير الحال في أعقاب الحرب العالمية الأولى، فقد شجع قانون صدر في الولايات المتحدة الأمريكية في أول عهد الرئيس فرانكلين روزفلت 1933 نشوء الاحتكار، ويرى بعض الباحثين أن القانون المذكور ذهب إلى حد إنشاء الاحتكار الإجباري. وفي ألمانيا تكرر الأمر بعد صعود هتلر إلى سدة الحكم 1933. وفي فرنسا شجع المشرع ما بين 1938و 1939 تكوين جماعات الاستيراد وإقامة اتفاقيات بين المنتجين.
لقد اشتدت وتيرة «التمركز الاقتصادي» اشتداداً ملحوظاً في القرن العشرين وأصبحت الطابع الرئيسي للنظام الاقتصادي الرأسمالي سواء كان ذلك على صعيد الوحدات الإقليمية أم على صعيد بروز نزعة التمركز الاقتصادي على مستوى الفعاليات الاقتصادية الرأسمالية العالمية
.

الاحتكار في التاريخ العربي
فهم الاحتكار أو دراسته في التاريخ العربي مرتبط برأي الشريعة الإسلامية وفقهها، فعلى مر العصور كانت الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع وما زالت في بعض الأمصار مصدره الوحيد، وفي بعضها مصدره الأول. 
والاحتكار في الشريعة: اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء (ابن عابدين) وهو حرام في الإسلام، ولقد ورد ذكر تحريمه في أحاديث نبوية كثيرة نجدها في كتاب البيوع من صحيح البخاري وموطأ مالك وسنن الترمذي وأبي داود، وفي كتاب المساقاة من صحيح مسلم، وفي مواضع من مسند الإمام أحمد بن حنبل. 
وأما حكم الاحتكار في الفقه: فقد أورد ابن القيم شرحاً واضحاً له فقال: «إن المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد غلاءه عليهم وهو ظالم لعموم الناس ولهذا كان لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل، عند ضرورة الناس إليه، مثل من  عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة مجاعة أو سلاح لا يحتاج إليه والناس يحتاجون إليه للجهاد أو غير ذلك، فإن اضطر إلى طعام غيره أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل، ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره فأخذ منه بما طلب لم يجب عليه إلا قيمة مثله».
وفي آثار الفقهاء ما يدل على أنهم لاحظوا أشكالاً من الاحتكار في غير ما يخص الأرزاق وحبسها، فأخضعوها للدرس والتمحيص وأعملوا فيها الأحكام التي أعملوها في احتكار الأموال.
قال ابن القيم: «ومن أقبح الظلم إيجار الحانوت على الطريق أو في القرية بأجرة معينة على أن لا يبيع أحدٌ غيره فهذا ظلم حرام من المؤجر والمستأجر، وهو نوع من أخذ أموال الناس قهراً أو أكلها بالباطل».
ومنع غير واحد من العلماء (كأبي حنيفة وأصحابه) القسّامين الذين يقسمون العقار وغيره بالأجرة أن يشتركوا، فإنهم إذا اشتركوا والناس يحتاجون إليهم أغلوا الأجرة.
وأضاف ابن القيم إلى ذلك قوله «وكذلك ينبغي لوالي الحسبة أن يمنع مغسلي الموتى والحمالين لهم من الاشتراك، لما في ذلك من غلاء الأجرة عليهم، وكذلك اشتراك كل طائفة يحتاج الناس إلى منافعهم كما الشهود والدلالين وغيرهم. والمقصود أنه إذا منع القسّامون ونحوهم من الشركة لما فيه التواطؤ على إغلاء الأجرة، فَمَنْعُ البائعين الذين تواطؤوا على أن لا يبيعوا إلا بثمن مقدر أولى وأحرى». وكذلك يحرم الاحتكار عند الحنفية والشافعية والحنابلة في طعام البهائم
.

الفصل الأول
سوق المنافسة الحرة وسوق الاحتكار
السوق

1- ماهية السوق: 
السوق وفقاً للمفهوم التقليدي أو المعنى الضيق هو: " المكان الذي يلتقي فيه المشترون، طالبو السلعة أو الخدمة، والبائعون عارضو السلعة أو الخدمة للبيع ". 

يرتكز هذا التعريف على السوق وفقاً لنطاقه المكاني والمادي. وهو – وإن كان يتفق مع ظروف الحال في الماضي حيث محدودية وسائل الاتصال بين المشتري والبائع وعدم إمكانية حدوث ذلك إلا في حيز مكاني معين – يخالف ما يحدث في الوقت الحالي من تطور في صناعة الاتصالات والمواصلات. فالعالم كله أصبح حدود السوق بالنسبة للعديد من السلع والخدمات. 

فالسوق- وفقاً للمفهوم الاقتصادي الحديث - هو: "مجموعة العلاقات المتبادلة بين البائعين والمشترين الذين تتلاقى رغباتهم في تبادل سلعة أو خدمة معينة ومحددة، أي في عرضها وطلبها". 
ومن المفترض أن يكون البائعون والمشترون لسلعة ما على اتصال ببعضهم البعض وأن يكون المشترون على علم بالكميات التي تشتري خلال مدة زمنية معينة. 

ومن هذا المعنى الاقتصادي للسوق يتضح أن نطاق السوق لسلعة ما لا يحده إلا مدى سهولة الاتصال بين أطراف التبادل، ومدى قابلية السلعة للنقل من مكان لآخر. 

خلاصة القول: أياً كانت خصائص السلعة أو الخدمة محل التبادل فإن السوق لا يتحدد بمكان أو نطاق مادي معين. 

وغنى عن البيان أن موضوع السوق يتمثل في السلع والخدمات المطروحة للتبادل، ومن ثم يتعين علينا أن نحدد نوع السلعة والخدمات التي نقصدها عند الكلام عن تحديد الأثمان  في السوق. 

فالسلع والخدمات إما خاصة أو اجتماعية: والسلع والخدمات الخاصة هي تلك التي تخضع للتبادل والتداول وتشبع الحاجات الفردية، كالملابس والمواد الغذائية والآلات... وتتحد أثمانها وفقاً لقواعد الطلب والعرض. وتقوم على أساس فكرة التخصيص وعدم المزاحمة والاستئثار. 

أما السلع والخدمات الاجتماعية، المستشفيات والمدارس والطرق...، فهي ليست محل للمبادلة بالمفهوم السالف بيانه للسلع والخدمات الخاصة، إذ أن الانتفاع بها إما أن يكون بدون مقابل أو بمقابل زهيد لا يتناسب مع تكلفة إنتاج السلعة أو الخدمة الاجتماعية. أضف إلى ذلك أن الحاجة إليها أو الشعور بها جماعي واستخدامها، متاحة للجميع، كالطرق والكباري. ومن ثم فهي تخرج من نطاق تحديد الأثمان في السوق
. 
2- هيكل السوق: 

الأسواق تختلف من حيث الطريقة التي يتحدد بها الثمن من جهة، ومن حيث سلطة كل من البائع والمشتري في تحديد الثمن من جهة أخرى. 

ومن ثم لا توجد سوق واحد، في واقع الأمر، بل توجد عدة أنواع من الأسواق تختلف فيما بينها من حيث هيكلها. 

وقد كان الاقتصاديون التقليديون يميزون، أساساً، بين نوعين فقط من الأسواق هما: 
سوق المنافسة الكاملة: حيث يسود عنصر المنافسة وينتفي تماماً عنصر الاحتكار. 
سوق الاحتكار المطلق: حيث يسود عنصر الاحتكار وينتفي تماماً عنصر المنافسة. 
أما الاقتصاديون المعاصرون فهم يرون أن كلاً من المنافسة الكاملة والاحتكار المطلق هما سوقان متناقضان ومتعارضان في هيكلهما تماماً. بل أن إمكانية وجودهما بصورتهما المطلقة في الحياة الاقتصادية الواقعية هو أمر نادر
. 
أولاً: سوق المنافسة الكاملة: 

يتميز سوق المنافسة الكاملة بشروط خاصة إذا اجتمعت كلها تم تسمية السوق بسوق المنافسة الكاملة. وإن هذا النموذج قد حظى بالعديد من الدراسات من جانب الاقتصاديين، إذ تبدأ به دائماً، دراستهم لنظرية الأسواق. 

وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:  

أ- التجانس بين وحدات السلعة: 

يقصد بالتجانس أن تنتج كافة المشروعات المنتجة للسلعة محل البحث وحدات منها متماثلة أو متشابهة تماماً وليس وحدات متباينة أو متنوعة من مشروع لآخر، بشرط أن يكون التجانس من وجهة نظر المستهلك. وبتعبير آخر أن لا يختلف إنتاج أي منتج في نظر المستهلك، عن إنتاج منتج آخر من نفس السلعة. فكل وحدة من وحدات السلعة تتساوى في نظره مع أي وحدة أخرى من حيث قدرتها على إشباع نفس الحاجة، ومن حيث درجة الإشباع. فكل ما تنتجه المشروعات يعتبر بديلاً كاملاً عن سلع المشروعات الأخرى.
ويترتب على ذلك الشرط النتائج التالية: 

1) عدم تفضيل أي مشتر لمنتج على آخر، فيستوي لديه أن يحصل على المنتج من البائع (أ) أو (ب) أو غيرهما من البائعين. 

2)  أن المنتج أو البائع لا يفضل التعاقد مع مشتر دون الآخر. فكل بائع يكون مستعداً لتقديم سلعته لمن يكون قادراً على دفع ثمنها.  
 خلاصة ما سبق: هو سيادة ثمن واحد في سوق المنافسة الكاملة تباع به وحدات السلعة. فالتماثل يعني أن المستهلكين لا يعتبرون وحدات السلعة التي ينتجها مشروع معين أحسن من الوحدات التي تنتجها المشروعات الأخرى، مما يمنع ظهور أي اختلاف في الثمن الذي تباع به هذه الوحدات في السوق. 

ب- تعدد البائعين وتعدد المشترين: 

يشترط أنه يوجد عدد كبير من البائعين والمشترين للسلعة محل البحث، بحيث يكون نصيب كل مشتر أو بائع للسلعة ضئيلاً جداً بالنظر إلى حجم السوق بأكمله. ويترتب على ذلك: أن أي مشترى منفرد أو بائع منفرد لا يستطيع أن يؤثر في الكمية المطلوبة أو المنتجة من السلعة سواء بالزيادة أو النقصان. إذ أن طلب المشتري لا يمثل إلا جزء يسيراً من مجموع ما يطلبه باقي المشترين (المستهلكين) من السلعة في السوق. ومن ثم فإن زيادة هذا الطلب أو إنقاصه لا يمكن أن يكون له أثر يذكر على الطلب الكلي. 
كذلك فإن إنتاج المنتج (البائع) لا يمثل إلا جزءاً ضئيلاً من مجموع ما يعرض من السلعة في السوق. وبالتالي فإن زيادة هذا الإنتاج أو إنقاصه لا يمكن أن يترك أثراً ملحوظاً على الإنتاج الكلي المعروض. 

أضف إلى ذلك، أن المشروع في المنافسة الكاملة يقبل الثمن السائد في السوق للسلعة. فلو حدث وقام برفع الثمن الذي يبيع به عن مستوى ثمن السوق فسيخسر كل المشترين لأنهم يستطيعون الحصول على نفس السلعة بثمن أقل من المشروعات الأخرى المنافسة. كذلك الحال فإن المشروع ليس لديه مبرر لخفض ثمن السلعة الذي يبيع به عن مستوى ثمن السوق طالما أنه يستطيع أن يبيع أي كمية ينتجها وفقاً للثمن السائد في السوق ويحقق الأرباح التي يهدف إلى تحقيقها. 

ونتيجة لذلك فإن الثمن، في ظل توفر هذا الشرط، ثابت لا يتغير ولا يتأثر بحجم الكمية المطلوبة من المستهلك الفرد أو الكمية المعروضة من المنتج الفرد. وأن التغيير في الثمن لا يحدث إلا في حالة تغير الكميات المطلوبة من مجموع المستهلكين للسلعة أو تغير الكميات المعروضة أو المنتجة من مجموع المنتجين لهذه السلعة. 

جـ - العلم الكامل بظروف السوق:

ويقصد بهذا الشرط أن يكون مجموع المشترين والبائعين على علم بالثمن السائد في السوق بالنسبة للسلعة موضوع البحث، وظروف عرضها وطلبها. 
ويترتب على ذلك: 

1) أن البائعين لا يستطيعون أن يعرضوا السلعة، محل البحث، بسعر أعلى من السعر السائد في السوق. إذ أن المشترين يعلمون بالسعر السائد في السوق ومن ثم فإنهم سيشترون السلعة بالثمن الأقل مما يجبر البائعون على تخفيض أثمانهم فوراً. 

2) أن المشترين لا يستطيعون أن يدفعوا ثمناً أقل من الثمن السائد في السوق، لأن البائعين أيضاً على علم كامل بالثمن السائد في السوق. 
د- حرية الدخول والخروج من السوق: 

يقصد بهذا الشرط أنه في ظل سوق المنافسة الكاملة، يكون في مقدور أي مشروع جديد يرغب في إنتاج السلعة محل البحث الدخول في صناعة السلعة دون وجود أي عوائق قانونية، اقتصادية، أو إدارية، فليس لباقي المشروعات المنتجة بالفعل لهذه السلعة حق الاعتراض أو المنع من دخول مشروعات جديدة فيها. ويشمل حرية الدخول أيضاً حرية الحصول على عناصر الإنتاج اللازمة لإنتاج هذه السلعة والفن الإنتاجي الواجب إتباعه لإنتاجها. إن المشروعات من حقها أن تقبل على فروع الإنتاج التي تحقق فيها أقصى ربح وتتحول عن الفروع التي تحقق لها خسارة. 

خلاصة القول: إذا اجتمعت كافة الشروط السالف بيانها، فإن المنافسة الكاملة تتحقق بين البائعين، المنتجين، بحيث لا يكون لسلوك البائع الفرد أي تأثير يذكر على الثمن السائد في السوق، ولا على قرارات غيره من البائعين. كذلك تتحقق المنافسة الكاملة بين المشترين، المستهلكين، بحيث لا يكون لسلوك المشتري الفرد أي تأثير يذكر على الثمن السائد في السوق ولا على قرارات غيره من المشترين
.  

ثانياً: سوق الاحتكار الكامل: 

يعتبر سوق الاحتكار هو الصورة المتناقضة لسوق المنافسة الكاملة في كافة الشروط. فلا نبالغ إذا قلنا أن شروط الاحتكار هي الشروط المقابلة تماماً لشروط سوق المنافسة الكاملة. فالاحتكار يعني اختفاء كل أثر للمنافسة وسيادة الاحتكار سواء من جانب البائع أو المشتري. وفيما يلي شروط الاحتكار من جانب البائع ومن جانب المشتري. 

أ- من جانب البائع: 

تتوفر حالة الاحتكار الكامل من جانب البائع إذا كان إنتاج السلعة، محل البحث، لا يتم إلا بواسطة منتج واحد فقط بشرط ألا يكون لهذه السلعة مثيل أو بديل من وجهة نظر المشتري. فلا يوجد في نظره سلعة أخرى يمكن أن تحل محلها في إشباع نفس الحاجة. وعليه تنحصر شروط الاحتكار من جانب البائع فيما يلي: 

1- عدم التجانس: بمعنى عدم وجود سلعة أخرى في السوق يمكن أن تشبع حاجة المستهلك غير تلك التي ينتجها المنتج الفرد. 

2- منتج (بائع) واحد: فالمحتكر هو المنتج الوحيد للسلعة. ومن ثم فهو يستطيع أن يحدد ثمن السلعة كما يشاء. سواء عن طريق زيادة الإنتاج أو إنقاصه. 

3- انتفاء شرط العلم التام بظروف السوق: إذا كان توفر شرط العلم الكامل بظروف السوق شرطاً ضرورياً في سوق المنافسة الكاملة حيث يكون كل بائع (أو مشتر) على علم بالثمن السائد في السوق، فإنه على العكس من ذلك تماماً في سوق الاحتكار. حيث المحتكر هو وحده الذي يمثل إجمالي إنتاج السلعة في السوق، وحيث لا يوجد إلا الثمن الذي يحدده المحتكر بغض النظر عما إذا كان يتلاءم مع ظروف المستهلك أو السوق من عدمه. 

4- السوق مغلق: ففي ظل الاحتكار يكون السوق مغلقاً على المحتكر المنتج وحده، بحيث أن أي محاولة من جانب أي مشروع آخر للدخول في إنتاج السلعة محل البحث يقابلها العديد من العوائق التي تضمن للمحتكر أن يظل السوق قاصراً عليه. أضف إلى ذلك أن محاولة خروج المحتكر من هذه الصناعة يعني انتفاؤها تماماً لعدم وجود منتج آخر غيره لها. 

ب- من جانب المشتري: 

تتوفر حالة الاحتكار الكامل من جانب المشتري إذا لم يكن للسلعة، محل البحث، سوى مشتر واحد فقط. ومن ثم فهو يستطيع أن يؤثر في ثمنها بالزيادة أو النقصان بحسب الكمية المطلوبة منها. فمجموع ما يطلبه من هذه السلعة يمثل مجموع ما يطلب منها في السوق، مع الأخذ في الاعتبار أن الاحتكار الكامل من جانب المشتري يمكن قيامه سواء انتفى شرط التعدد من جانب البائعين أم لا، شانه في ذلك شأن الاحتكار الكامل من جانب البائع. 

وواقع الأمر، إذا كان من المتصور وجود احتكار كامل من جانب البائع خاصة في ظل ظروف العولمة الحديثة والتكنولوجية المتقدمة، فإن الاحتكار من جانب المشتري هو أمر نادر الحدوث في الحياة الواقعية
.
ثالثاً: سوق المنافسة الاحتكارية: 

يقصد بسوق المنافسة الاحتكارية السوق الذي يجمع بين بعض شروط المنافسة الكاملة من جهة وبعض شروط سوق الاحتكار الكامل من جهة أخرى. فهو تنظيم معين للسوق من جانب البائعين يتوفر فيه الشرطان التاليان: 

الشرط الأول: تعدد البائعين (المنتجين للسلعة): 

حيث يكون للسلعة أكثر من منتج. فيقوم بتقديم السلعة إلى المستهلكين عدد كبير من البائعين. ومن ثم فإن المنتج المنفرد لا يؤثر كثيراً في إجمالي الكمية المعروضة أو المنتجة من السلعة كما لا يؤثر على نحو يذكر في تحديد الكمية المعروضة أو المنتجة من السلعة كما لا يؤثر على نحو يذكر في تحديد ثمن السلعة. 

الشرط الثاني: عدم التجانس: 

لا يوجد تجانس بين وحدات السلعة التي يقوم بعرضها هو وغيره من البائعين أو المنتجين. فالمستهلك يستطيع أن يميز بين وحدات السلعة وفقاً للبائعين أو وفقاً لدرجة الإشباع. وعدم التجانس هنا مرجعه وجهة نظر المستهلك التي يؤسسها إما على أسباب موضوعية تتعلق بالجودة والمتانة، أو على أسباب صورية أو ظاهرية – وهو الوضع الغالب – ينجح البائع في خلقها في ذهن المستهلك عن طريق الإعلان عن السلعة أو جودة التغليف وحسن العرض والمعاملة. أضف إلى ذلك أن المسافة بين البائع والمشتري من شأنها أن تجعله يفضل البائع القريب عن البائع البعيد. 

ويترتب على عدم التجانس أن كل مشتر سيرتبط بالسلعة التي يقدمها البائع الذي يفضله على أساس الأسباب سالفة الذكر. وبتعبير آخر، يتعلق مشتر معين بالسلعة التي يقدمها البائع (أ)  دون غيره. ويتعلق مشتر آخر بالسلعة التي يقدمها البائع (ب)... وهكذا، ليصبح لكل من البائعين (المنتجين) سوقه الخاص الذي يضم المشترين المرتبطين به، والذي يفضلون سلعته هو على غيرها
. 

رابعاً: سوق احتكار القلة: 

يقصد بسوق احتكار القلة قيام حالة الاحتكار دون أن تتمثل في وجود بائع أو منتج وحيد للسلعة أو وجود مشتر أو مستهلك وحيد للسلعة بل يوجد هناك عدد قليل من البائعين لسلعة ما أو عدد قليل من المشترين لهذه السلعة بحيث يكون لهم تأثير في تحديد الكمية المعروضة والمطلوبة للسلعة ومن ثم التأثير في تحديد ثمن السلعة سواء بالزيادة أو النقصان. 

وقد يحدث احتكار القلة سواء من جانب البائعين أو من جانب المشترين. 

أ- احتكار القلة من جانب البائعين: 

- يشترط هذا النوع من السوق تعدد البائعين ولكن بصورة محدودة لا تصل إلى التعدد المقصود في سوق المنافسة الكاملة. فهو يتميز بوجود عدد قليل من البائعين (المنتجين) لسلعة ما، بحيث يكون لكل منهم دور هام في تحديد الكمية المعروضة أو المنتجة للسلعة محل البحث والثمن في السوق. 

فالكمية المعروضة من جانب كل بائع تمثل جزءاً هاماً وأساسياً من إجمالي الكمية المعروضة في السوق. ويترتب على ذلك أن كل بائع (منتج) يأخذ في اعتباره، عند اتخاذ قراراته بشأن الكمية أو تحديد الثمن، قرارات غيره من البائعين للسلعة، محل البحث، كما أن غيره من البائعين يأخذون في اعتبارهم قراراته. 

- ويفترض في هذا السوق عدم التجانس التام بين وحدات السلعة محل البحث بالمعنى السابق تحديده في سوق المنافسة الاحتكارية. فالسلعة – وإن كانت تتماثل من حيث خصائصها الجوهرية- تختلف في الغالب من الأحيان من حيث خصائصها الصورية أو الشكلية. 

- وفيما يتعلق بشرط العلم التام بظروف السوق، فهو شرط واجب تحقيقه في سوق احتكار القلة من جانب البائعين للسلعة محل البحث، فإذا أراد أحد البائعين تخفيض ثمن السلعة، وهو قادر على ذلك بحكم عدد التجانس بين وحدات السلعة السالف بيانه، من أجل جذب عدد أكبر من المستهلكين لهذه السلعة، فإنه يعلم أن غيره من البائعين سيتخذون قراراتهم بشأن الثمن والكمية المعروضة على ضوء ما اتخذه من قرارات. 

- وأخيراً: فإن شرط حرية الدخول والخروج من السوق متحقق في سوق احتكار القلة ولكن بصورة محدودة جداً، إذ تواجه كل مشروع يريد الدخول في إنتاج السلعة، محل البحث، العديد من العوائق القانونية والمادية التي قد يستطيع القلة تجازوها والدخول في مجال هذا الإنتاج. 
ب- احتكار القلة من جانب المشترين: 

- يتميز هذا السوق بتعدد المشترين (المستهلكين) للسلعة محل البحث ولكنه تعدد محدود لا يصل إلى التعدد المقصود في سوق المنافسة الكاملة. ومن ثم يكون لكل منهم دور في تحديد كل من الكميات المطلوبة من السلعة وأثمانها. فالكمية المطلوبة من كل مشتر تمثل جزءاً هاماً من إجمالي الطلب الكلي عليها. ويترتب على ذلك أن كل مشتر يتخذ قراراته فيما يتعلق بالكمية المطلوبة أو الثمن واضعاً في اعتباره قرارات غيره من المشترين. بل وأيضاً يفترض أن غيره من المشترين يتصرفون على نفس الأساس أخذين في اعتبارهم ما يتخذه هو من قرارات. وهذا يتطلب أن يكون كل مشتر على علم كامل بظروف السوق
.  

الفصل الثاني
أنواع الاحتكار
أنواع الاحتكار
يأخذ الاحتكار في العصر الحاضر عدة أشكال أو أنواع وهي:
التروست: 
يعود تعبير التروست Trust في أصله القانوني إلى استعماله لدى رجال القانون الأنكلوسكسون في الحديث عن النظام الذي يدير بمقتضاه شخص موضع ثقة أموالاً لحساب غيره. أما الاستعمال الاقتصادي لهذا الاصطلاح فيعبر عن نوع من الاتحاد الاحتكاري يبدو في اندماج مشروعات بهدف تكوين مشروع واحد كبير، وذلك بغرض تحقيق حالة احتكارية أو شبه احتكارية، أو بغرض تخفيض النفقات، ورفع معدلات الأرباح. ويأخذ الاندماج عدة أشكال قانونية على الوجه التالي:
ـ ابتلاع مشروع مشروعاً آخر.
ـ انحلال عدة من الشركات بهدف تكوين شركة جديدة، على أن يمنح المساهمون القدماء أسهماً في الشركة الجديدة تعادل ما كان لهم من ملكية في شركاتهم القديمة. ويلاحظ أن هذه العملية (الانحلال والاندماج) تحمل الشركات نفقات باهظة. لذلك تعمد المشاريع التي تود إنجاز مثل هذا الاندماج إلى أسلوب الشركة القابضة holding
.
ـ ويمكن التفريق بين التروست الأفقي الناتج من اتحاد شركات فرع صناعي واحد، والتروست العمودي وهو الشكل الذي يقوم بين مشروعات تؤلف سلسلة متكاملة ويكوّن منْتَج كل واحد منها مادة أولية أو مساهمة رئيسية في منتج المشروع الذي يليه، والتروست في هذه الحالة إما أن يكون تجمعاً متبايناً ينتج مواد أولية ويدير مؤسسات صناعية تستخدمها، ثم ينتج منتجات نهائية وشبه نهائية وإما أن يكون متجانساً يتألف من تجمع شركات تنتج مواد أولية ومنتجات شبه نهائية، تسهم كلها في إخراج منتج نهائي واحد.
ويغلب أن تحتفظ الشركات المندمجة بشخصيتها القانونية وتبقى مستقلة من حيث الشكل إلا أنها تفقد في الواقع استقلالها الاقتصادي لتكون مشروعاً واحداً
.
الكارتل: 
نشأ الكارتل Cartel أو اتحاد المنتجين في ألمانيا أول مرة في عام 1862 حينما تأسس كارتل الحديد الأبيض، وفي عام 1906 وصل عدد هذا النوع من الاندماج الاحتكاري إلى 385 تضم 12000 مؤسسة.
والكارتل اتفاق بين عدد من المشروعات التي تنتمي إلى فرع معين من فروع الإنتاج يكون الهدف منه الحد من المنافسة فيما بينها أو منع قيام المنافسة وفي غير موضوع الاتفاق يحتفظ كل من المشروعات باستقلاله الاقتصادي والمالي والفني. وهذا يعني أن السوق تواجه عدة مشروعات، ولا تواجه مشروعاً واحداً كما في حالة التروست. والكارتل والحالة هذه، هو اتحاد تجاري مهتم باقتسام الأسواق فيما بين الأطراف المتعاقدة، أو بتحديد أسعار معينة للبيع، أو بتحديد حصص الإنتاج. ولا تعني السوق في هذه الحالة السوق الوطنية فقط، فقد تكون سوقاً قاريّة أو عالمية. ويقوم الكارتل، أخيراً بتوزيع الأرباح بعد أن تقوم الهيئة العليا بجمع أرباح المشروعات المنضمة، وبإعادة توزيعها على أساس النسب المتفق عليها.
ويشترط لنجاح الكارتل، في النظام الاقتصادي الرأسمالي شروط عدة أهمها:
ـ التزام الأطراف المتعاقدة نصوص العقد التزاماً مطلقاً.
ـ انضمام أغلب المنتجين إلى اتفاق الكارتل،وذلك لتشكيل القوة اللازمة لتنفيذ الاتفاق في السوق.
ـ قلة عد المشروعات التي تقوم بالإنتاج في الفرع الذي يراد إقامة الكارتل فيه لتكون عملية الاتفاق سهلة.
ـ تقارب درجة كفاية المشروعات الفنية التي تندمج في الكارتل وذلك في الغالب من الأحوال
.
الكونسورتيوم (اتحاد شركات):
الكونسورتيوم Consortium أو اتحاد الشركات هو تجمع يضم شركات كبيرة يقوم لمواجهة طلب كبير يفوق قدرة كل واحدة منها على حدة. ويمكن أن يكون اتفاقاً مؤقتاً أو اتفاقاً منصباً على طلب معين لمصلحة جهة حكومية أو خارجية. كما يمكن أن يكون اتفاقاًً دائماً في حالات تكتل المصدرين أو المستوردين،وهو شكل حديث من حيث الانتشار أو كثافة الفعالية وحجمها. وفي هذه الحال يحتل اتحاد الشركات مركزاً مسيطراً على أقنية العرض في حالة الطلب الخاص (أي الاتفاق المؤقت) ومركزاً مشابهاً إن لم يكن مطابقاً لهذا في الحالة الثانية (أي تجارة الاستيراد والتصدير التي تحاول أن تواجه الصراع على الأسواق، فإن هذا النوع من الاتحادات يعمل بفعالية عالية ويفلح في معظم الأحيان في السيطرة على العرض في السوق الرأسمالية وذلك في الحالتين المذكورتين
.
المجموعة المالية: 
إن كثافة التمركز الاقتصادي لرأس المال الصناعي، في القطاع المصرفي وفي فروع اقتصادية أخرى، وتطور الاحتكارات الصناعية والمصرفية، والدمج بين رأس المال الصناعي والمصرفي، إن كل ذلك أدى إلى ولادة نموذج جديد من التمركز عرف بالمجموعة المالية أو مجموعة رأس المال المالي. ويتميز هذا النموذج من سابقيه في أن فعالياته الاقتصادية متسعة جداً وتصيب مجمل الفروع الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، بل كثيراً من المجالات الحيوية الاجتماعية السياسية في الدولة. وفي الوقت نفسه فإن تركيب هذه المجموعات يتمتع بقدرة عالية على الحركة واللامحدودية والقدرة هذه خاصة استراتيجية تتطلبها بنيته أولاً، وأهدافه البعيدة ثانياً.
ففي النظام الاقتصادي الرأسمالي، ولاسيما في أوربا الغربية وأمريكا الشمالية تقع مجاميع كبيرة من الشركات المنتجة في دائرة نفوذ المجموعات المالية، وتقوم الشركات الكبيرة جداً بدور مراكز القرارات المهمة للشركات المنضمة، وذلك فيما يخص القضايا التي تقع خارج النشاطات اليومية الجارية لها.
وتقوم المجموعة المالية بمراقبة عدد من المؤسسات المنتجة التي تسيطر عليها وتدفع بقدرتها باستمرار حتى إنها تخرج في كثير من الأحيان من السوق الوطنية إلى السوق الدولية.
وترتبط المجموعات المالية الرئيسية بروابط قوية جداً تعمل على تنسيق النشاطات والفعاليات الاقتصادية والسياسية فيما بينها. وتُهمل المجموعات المالية الرئيسية الإطار الجغرافي لحقل نشاطاتها ويزداد انفصالها عن المصالح الوطنية العليا للدولة الأم وتتجه نحو النظر إلى العالم وحدةً اقتصادية واحدة تمارس فيها فعالياتها.
وتتشكل المجموعات المالية في غالب الأحيان بالسبل التالية: 
· تبادل الشركات الأسهم فيما بينها. 
· إعادة تعيين أشخاص كانوا معينين من قبل أعضاء في إدارة أكثر من شركة.
·  الاتفاق فيما بينها وهو اتفاق يختلف عن الاتفاق في حالة الكارتل
. 
الاحتكارات الدولية والسيطرة الاقتصادية:
في الثلث الأخير من القرن العشرين تنامى دور الاحتكارات الدولية في الاقتصاد العالمي وفي السياسة العالمية أيضاً، وقد شمل  تأثيرها جميع مجالات الاقتصاد الرأسمالي العالمي من دون استثناء، وقد بلغ الصراع العالمي بين الاحتكارات العملاقة حداً لم تعرفه من قبل، ومن الملاحظ أن هذا الصراع قد ترافق مع بروز اتجاه متزايد نحو التعاون والتشاور بين احتكارات دول مختلفة.
إن الثورة التقنية العلمية وتنامي تدويل العلاقات الاقتصادية الدولية وتكثيف التمركز العالمي في الإنتاج ورأس المال، وتقليص رقعة السيطرة الإقليمية للاستعمار بتأثير حركة التحرر القومي الجارية في العالم وتخطي الحدود الوطنية من قبل الرأسمالية الاحتكارية الدولية، كل هذا لا يتطلب تكوين احتكارات عالمية وتعزيز دورها في العلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية فحسب، وإنما يتطلب كذلك تنويعاً في نشاطات هذه الاحتكارات وتعقيداً أكبر وأشكالاً جديدة، وطرائق أحدث من تلك التي سادت في حقبة «الاحتكارات الكلاسيكية».
لقد أدت الاحتكارات الكلاسيكية الدور الرئيسي في الصراع على مناطق النفوذ وأسواق التصريف في بداية القرن العشرين، (التروستات العالمية، وكذلك الكونسرتات، والكارتلات) وتعدّ التروستات والكونسرتات، من الأشكال الأقل انتشاراً بالنسبة للاتحادات الدولية، إذ يجب تفريقها عن الاحتكارات الوطنية التي لها نشاطات خارجية. أما التروستات والكونسرتات الضخمة التابعة لدول رأسمالية كبرى، فإن سيطرتها تغطي أيضاً جزءاً لا يستهان به من النشاط الاقتصادي في دول كبيرة.
وعلى ذلك فإن التفريق بين الاحتكار الوطني أو الدولي يتوقف على مدى سيطرة أقطاب المال على قيادة هذا الاحتكار أو ذاك في بلد معين وتوجيهه، ويمكن تسمية احتكار ما احتكاراً عالمياً أو متعدد الجنسيات عندما يسيطر على مقدراته رأسماليون من بلدين أو أكثر، ويلاحظ أن التروستات والكونسرتات ظهرت حتى الحرب العالمية الثانية من اندماج أو انصهار شركات بلد معين بمشروعات بلد آخر، أو عن طريق تأسيس شركات جديدة مشتركة من قبل احتكارات دول مختلفة. أما بعد الحرب فإنه يصعب القول إِن هذين الشكلين كانا أكثر انتشاراً. فلقد تغير مضمون اتفاقات الكارتلات اليوم تغيراً جذرياً إِذ حلت الشركات المتحدة محل الكارتلات الدولية التقليدية أو الكارتلات الغنية.
والشركات المتحدة إنما هي اتحادات من أنواع مختلفة يتم تنظيمها وفقاً لمنطلقات إنتاجية وعلمية وتقنية، وتنفذ في الوقت نفسه مهام الكارتل التقليدي. يرمي هذا النوع من الاحتكارات إلى تطوير المواصفات وتوحيد القطع والأجزاء التي تنتجها الشركات الأعضاء من بلدان مختلفة، وإلى تبادل المعلومات العلمية والتقنية والتجارية، وإلى تنسيق النشاطات التجارية الدولية لهذه الشركات كما تقوم بإجراءت تنظيمية تتعلق بالسياسات السعرية، مستخدمة الطرائق الكلاسيكية التي كانت تستخدمها الكارتلات الدولية على نحو واسع، وعن طريق شكل هذه الاتحادات(اتحاد الشركات العاملة في فرع معين ضمن الأهداف المنوه عنها) تقوم الاحتكارات القيادية بإخضاع المتوسطة والصغيرة المنتسبة للاتحاد لسيطرتها التامة. ويتم توجيه هذه الشركات إلى القيام بالتوريدات الثانوية، أو إلى التخصص بإنتاج أنواع القطع التبديلية أو بعض أجزاء السلعة النهائية، الأمر الذي يحكم ارتباطها بالاحتكارات القيادية إحكاماً أشد.
ويلاحظ أن اتحاد الشركات يعمل كشخص اعتباري مشهور تجارياً أو صناعياً إذ يتم تسجيله شركة مساهمة في غالب الأحوال وهنا يبرز فارق كبير بينه وبين الكارتل، إذ يتيح هذا الشكل القانوني لإدارة الاتحاد إكمال النظام وتعديله واتخاذ القرارات وفقاً لتقديراته الخاصة، ومن دون أخذ موافقة جميع المشاركين، على عكس ما هو الحال في الكارتل الذي تمنع اتفاقياته اتخاذ أي  إجراء بصورة منفردة. وتملك اتحادات الشركات الوطنية المنضمة إلى اتحادات الفروع الدولية، وسائل ضخمة للتأثير في حكوماتها، فهي تمارس نفوذها الواسع في التدخل في التركيب الشخصي لمختلف اللجان الاقتصادية الحكومية العليا، وتشارك مشاركة مباشرة في إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالسياسة التجارية وحقوق براءات الاختراع والصنع والضرائب، وتعدّ اتحادات الشركات الدولية غالباً بمنزلة مكان حتمي للاتفاق بين الاتحادات الضخمة لفروع حول التعريفة الجمركية وغيرها من القضايا الاقتصادية، ويتم فيما بعد تنفيذ اتفاقاتها عن طريق الحكومات التي تساندها أو من قبل أجهزة قارية أو عالمية مثل الأسواق المشتركة.
ولهذا يمكن عدّ اتحادات الفروع الدولية، الشكل الحديث للتنظيم الاقتصادي الرامي إلى اقتسام العالم الرأسمالي، وهو أشمل وأرقى من شكل الكارتلات الدولية وفعاليتها. ومن جهة ثانية ينسجم هذا الشكل مع المرحلة الحالية لتطور رأسمالية الدولة الاحتكارية بسبب قدرته على السيطرة على القرار الحكومي واتساع رقعة فعالياته وكثافة التمركز الرأسمالي فيه، وأخيراً استخدام أعلى القدرات التقنية والإدارية الحديثة.
وفي معرض معالجة الاحتكارات والاقتصاد العالمي لا بد من ذكر ما يمكن ذكره عن الاحتكارات الوطنية التي خرجت عن حدود وطنها الأم. فلقد اتسعت حركة خروجها هذه بعد الحرب العالمية الثانية اتساعاً كبيراً، وينطبق ذلك على الاحتكارات الأمريكية خاصة. لقد ساعدت قدرة هذه الاحتكارات، وانتشار بعض الليبرالية في التجارة الدولية وتخفيف القيود المفروضة على القطع، وزيادة حجم كتلة الأموال في أسواق العملات الأوربية لقد ساعد هذا كله على إيجاد الأسس الموضوعية لتطوير فعاليات الاحتكارات بهذا الاتجاه. علماً بأن هذه الظاهرة تعممت بعد ذلك فيما سُمي بالشركات «المتعددة الجنسيات»  ولم تعد مقتصرة على الاحتكارات الأمريكية. إن حصة هذه الاحتكارات الوطنية في مجمل الاقتصاد العالمي الرأسمالي - على شكل استثمارات خارجية - في نمو مستمر، وإن كثيراً من الفروع الصناعية المتقدمة غدت تخضع لسيطرة هذه الاحتكارات (أوربا الغربية) وتختار هذه الاحتكارات «المتعددة الجنسيات» الفروع التي تتميز بالتقنية المتقدمة، عن طريق استخدام المبتكرات الجديدة، وتحقيق معامل مرتفع في النمو، وتنتشر هذه الشركات في دول العالم الثالث (في الصناعات الاستخراجية والملوثة) وتسهم في الخلل الكبير والواضح في معدلات التبادلات التجارية الدولية بين هذه الكتلة وتلك الشركات. وتتسع الفجوة السعرية بين منتجات هذه الشركات النهائية وأسعار المواد الأولية المسيطر على مكامنها في العالم الثالث من قبل الشركات المتعددة الجنسيات. 
ويمكن القول: إن مركز القرار الموحد للشركة المتعددة الجنسيات هو أحد مميزاتها الرئيسية، تلك الميزة التي تؤلف تهديداً خطيراً لبلدان العالم المضيفة لها. والحال إن مركز القرار المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالبنى والمصالح الاقتصادية وميزان مدفوعات الدولة الأم، لا يمكن أن ينطلق في قراراته إلا من ظروفه المحلية المذكورة المحيطة به، كما أن كثيراً من نشاطاتها لم يخضع ولا يمكن أن يخضع لضوابط قانونية دقيقة في البلدان المضيفة، ومن ذلك قدرتها على تغيير حجم الإنتاج وحقها في بناء منشآت إنتاجية جديدة، أو إغلاق بعضها، واختيار التخصصات الإنتاجية، واختيار الموردين والمشترين والأسواق وتحويل الأرباح.
وبصور عامة ترتكز قراراتها على قاعدة جني أكبر قدر ممكن من الأرباح في صراعها الخارجي، ولا تراعي تلك الشركات المصالح الوطنية العليا للدول المضيفة بصورة متناسبة ومتوازنة، وتتجاهل أيضاً إمكانات التشغيل أو حجم التجارة الخارجية واتجاهها وإسهاماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول. 
لقد دفعت نشاطات الاحتكارات الدولية بكل أنواعها - كارتل - كونسرتيوم - تروست، اتحاد شركات وطنية،اتحاد شركات فروع، شركات متعددة الجنسيات...، الاقتصاد العالمي إلى حال من اللاتوازن واللاتكافؤ، سواء كان ذلك على صعيد تشديد وتيرة نمو معدلات الأرباح على مستوى الاقتصادات الوطنية، أو على مستوى الاقتصاد العالمي، أو على صعيد الخلل في معدلات التبادل الدولية.
إن نزعة الاحتكارات الرأسمالية الواضحة إلى النظر إلى العالم كله وحدةً جغرافية اقتصادية واحدة، وانتشارها على هذا الأساس، وقيام أشكال متعددة من التنسيق بين إداراتها، فيما يتعلق بالمواجهة مع المصالح الوطنية لدول العالم الثالث، أو باقتسام الأسواق أو تنظيم السعر العالمي. إن هذه النزعة لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن الحماية الرسمية والدعم الحكومي لحكوماتها الأم
.
رأسمالية الدولة الاحتكارية:
إن رأسمالية الدولة الاحتكارية أعلى طور للرأسمالية في مرحلتها السائدة في البلدان الرأسمالية المتقدمة اقتصادياً. ولقد ظهرت رأسمالية الدولة الاحتكارية من خلال التطور الرأسمالي نتيجة للتناقض بين رأس المال والعمل من جهة، وبسبب تمركز رأس المال وازدياد الطابع الاجتماعي لقوى الإنتاج من جهة أخرى.
ويمكن أن يضاف إلى ذلك الظروف التي رافقت الحربين العالميتين وقيام الدول الاشتراكية، ثم ما طرأ على النظام الرأسمالي القديم، وتنامي حركات التحرر القومي.
إن رأسمالية الدولة الاحتكارية هي نمط رأسمالي جديد تتحد فيه قوة الاحتكارات الرأسمالية الكبرى وقوة الدولة في فعاليات واحدة مشتركة، بهدف حماية المؤسسات الإمبريالية وتشديد وتيرة أرباحها. وبهذا يظهر شكل جديد من احتكار المجموعات المالية للسلطتين الاقتصادية والسياسية. وتقدم الدولة في هذه المرحلة إسهامات جدية ومهمة في عمليات تطور التراكم الرأسمالي وتركز رأس المال والإنتاج على كل الصعد ومنها الصعيد الدولي. كما ترتبط العلاقات السياسية والعقائدية بعلاقات الإنتاج السائدة وتخضع لها بوجه متزايد، وتزداد روابط الاقتصاد بالسياسة، ويصبح تدخل الدولة بالاقتصاد أكثر عمقاً وتتوطد العلاقات بين جهاز الدولة والمجموعات الاحتكارية.
وفي المراحل الأولى لبلورة هذا النمط الاحتكاري برزت الدولة ممثلاً للمصالح الاقتصادية المشتركة للطبقة الرأسمالية في السياسة الخارجية. ولأن الدولة هي التي ضمنت المصالح المشتركة للطبقة الرأسمالية في السياسة الخارجية. ولأن الدولة هي التي ضمنت المصالح المشتركة لبرجوازيتها في الصراع التنافسي في الأسواق العالمية، فقد تحملت نفقات حماية النشاط التجاري وغيره من نشاطات البرجوازية الوطنية في الدول الأخرى (السفارات والقنصليات). كما جعلت الدولة، في هذه الحقبة، من النشاط العسكري (نحو الخارج) وسيلة لحماية المصالح التجارية للأمة كلها ووسيلة للحفاظ على هيبتها. أما على الصعيد الداخلي فقد أصبح تدخل الدولة لحماية شكل الإنتاج السائد عن طريق التنظيمات القانونية للعلاقة بين العمل ورأس المال من أهم وظائف الدولة.
لقد أصبح التدخل في شؤون السوق من جانب الدولة أمراً ممكناً بعد دخول الرأسمالية مرحلة الاحتكار بسبب قلة عدد العاملين في السوق وسهولة التفاوض والاتفاق معهم.
وصدرت قوانين عديدة (قوانين منع الاحتكار مثلاً) توحي بأنها تعمل على حماية المستهلك، إلا أن المستثمرين الكبار التفوا عليها واستفادوا من قوانين أخرى دفعت بالتمركز الرأسمالي إلى مراحل كبيرة (مثل قانون المشاركة المتعددة بأكثر من شركة) من دون أن يكون رصيد أموالهم مرتبطاً بواحدة منها (قانون دمج الشركات) وتقديم ضمانات الدولة لقروض الشركات (قانون دعم الشركات التي تعاني من صعوبات). إن الدولة، في مرحلة رأسمالية الدولة الاحتكارية، تتصرف كمالك لجزء من الدخل القومي الذي يدخل الخزينة العامة عن طريق فرض الضرائب وطريق الأوراق المالية والرقابة على الدورة النقدية، وإذا أضيف دور الدولة (كمقرض) في مجال التسليف يتبين أنها تمارس تأثيراً فعالاً في مجمل نظام علاقات الإنتاج في مجال الإنتاج والتوزيع والاستهلاك. 
وثمة مثال يمكن ذكره هنا. فقد اتضحت، في حقبة الحرب العالمية الثانية وما بعدها محدودية قدرة حركة السوق على تنظيم الاقتصاد الرأسمالي بما يتناسب وظروف الحرب، وظهر أنه لم يكن على الدولة إقامة الصناعات العسكرية فقط، بل وَجَب عليها كذلك إدخال رقابة صارمة على توزيع مصادر الإنتاج المحدودة وظهر كذلك أنه كلما ازدادت عسكرة الاقتصاد اتسع إطار ملكية الدولة في المجال الاقتصادي، الأمر الذي ارتبط منذ البدء ارتباطاً مباشراً أو غير مباشر بإنتاج الأسلحة
.
الفصل الثالث
نماذج احتكارية وإحصائيات
فمن الشركات التي وجهت لها اتهامات بممارسات احتكارية عالمية شركة جوجل(Google) الشهيرة في مجال محركات البحث، وهذه بعض الأخبار التي وردت في الصحف العالمية والعربية عن تلك الممارسات.
ورد في موقع (الجزيرة نت) بتاريخ الاثنين4/6/1434هـ-الموافق 15/4/2013 هذا الخبر عن الممارسات الاحتكارية لجوجل، وكانت عنوان الخبر: 
(غوغل ترضخ لشروط منع الاحتكار الأوروبية)
أما عن التفاصيل:

فقد توصلت شركة غوغل الأميركية إلى تسوية مع المفوضية الأوروبية لتجنب اتهامات بممارسة الاحتكار في سوق محركات البحث عبر محرك بحثها الأكثر استخداما حوال العالم، ووافقت على إظهار روابط خدمات منافسة لها ضمن نتائج البحث.
وأثيرت اتهامات الاحتكار تلك ضد غوغل في العام 2010 من شركات منافسة أبرزها شركة مايكروسوفت التي زعمت أن غوغل تمارس بعض الأساليب عند إظهار نتائج البحث عبر محركها لإبراز خدماتها المتعلقة بموضوع البحث دون خدمات المنافسين.

وقد أكدت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن غوغل كسرت قانون منع الاحتكار لدى الاتحاد بدفع متنجاتها الخاصة على رأس نتائح البحث أمام منافسيها.

وأوضح تقرير لصحيفة "فايننشيال تايمز" الأميركية، أن غوغل عقدت تسوية مع سلطات الاتحاد الأوروبي لتغيير طريقة تقديم نتائج البحث عبر محركها بحيث تظهر روابط لخدمات المنافسين لها، لتجنب الغرامة الكبيرة لكسر قانون منع الاحتكار.

وأضاف التقرير أن تلك التسوية ستجعل غوغل تتجنب غرامة تصل إلى 10% من إجمالي حجم أعمالها دوليا، وهو ما قد يضر بأسهم الشركة الأميركية حيث يصل سعر السهم الواحد حاليا وبنهاية تعاملات السبت الماضي إلى نحو 790 دولارا أميركيا.

وستقوم غوغل بعرض نحو ثلاثة روابط بارزة لخدمات المنافسين في نتائج البحث عبر محركها، ولن تكتفي بعرض خدماتها فقط، مع موافقتها على تعيين هيئة رقابية لضمان تنفيذها للتسوية طول المدة المتفق عليها.

وحسب الصحيفة وافقت غوغل على استمرار عرض روابط بارزة لخدمات المنافسين لخمس سنوات مع اعتبار التسوية تلك ملزمة قانونيا على الشركة، وهو ما يعرضها لغرامات كبرى في حال مخالفتها.

يذكر أن تلك ليست اتهامات الاحتكار الأولى التي توجه إلى غوغل، حيث تواجه الشركة حاليا أمام ذات المفوضية الأوروبية اتهامات بممارسة الاحتكار عبر نظام التشغيل أندرويد الذي تطوره الشركة.

وتواجه غوغل اتهامات من مجموعة من الشركات المنافسة مثل نوكيا ومايكروسوفت وأوراكل، بأنها تستخدم أندرويد طريقة "مضللة" لإعطاء الأفضلية لتطبيقاتها في نحو 70% من الهواتف الموجودة في سوق الهواتف الذكية
.
وفي موقع (مفكرة الإسلام) بتاريخ  الإثنين 04 فبراير 2013 طالعنا الموقع عن خبر بعنوان:
(جوجل تنفرد بعرش محركات البحث)

وكان تفاصيل الخبر كالآتي:

واصل محرك بحث "غوغل" تربعه على عرش محركات البحث على الإنترنت، سواء كان البحث عبر الحواسيب أو الأجهزة النقالة الذكية.
وأوضحت إحصائية أجرتها مؤسسة "نت ماركت شير" أن محرك بحث "غوغل" استحوذ على 83.46% من عمليات البحث خلال يناير/ كانون الثاني 2013 على الشبكة العنكبوتية باستخدام الحواسيب، تلاه بفارق كبير جدًّا محرك بحث "ياهو" بحصة بلغت 7.83% من عمليات البحث، بينما جاء محرك بحث "بينغ" الخاص بمايكروسوفت ثالثًا بنسبة 4.85%.
ولم يحصل محرك البحث الصيني "بايدو" (Baidu) إلا على نسبة 1.81% من عمليات البحث العالمية خلال الشهر الأول من العام الجاري، رغم أن المحرك يسيطر بشكل واسع على عمليات البحث المحلية في الصين.
ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في الصين 564 مليون شخص حسب تقرير لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية أصدرته منتصف الشهر الماضي، ولكن ذلك العدد الكبير للصينيين على الشبكة العنكبوتية لم يساعد في زيادة حصة "بايدو" من عمليات البحث العالمية.
ولم يكتف غوغل بالسيطرة على عمليات البحث باستخدام الحاسوب، بل هيمن كذلك على عمليات البحث باستخدام الأجهزة النقالة الذكية خلال الشهر الماضي بنسبة بلغت 89.83%.
وحل "ياهو" أيضًا في المركز الثاني خلف غوغل بحجم عمليات البحث عبر الأجهزة الذكية بنسبة 6.27%، كما حل "بينغ" ثالثًا بنسبة 2.2% و"بايدو" رابعًا بنسبة 0.57%
.

وعلى موقع (الاقتصادية) الاثنين 1432/06/6 هـ. الموافق 09 مايو 2011 العدد 6419  ذكر هذا العنوان:
أبل تتصدر قائمة الشركات الأعلى قيمة في العالم بـ 153 مليار دولار
ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية اليوم أن شركة "أبل" الأمريكية تغلبت على شركة "جوجل" الأمريكية العملاقة للبحث على الإنترنت لتصبح العلامة التجارة الأعلى قيمة في العالم. ونقلت الصحيفة عن دراسة أعدتها وكالة "ميلوارد براون" للعلامات التجارية العالمية أن ذلك أنهى أربعة أعوام من احتكار "جوجل" لصدارة القائمة.
وقالت الدراسة السنوية التي يطلق عليها "براندز" لأهم مئة علامة تجارية في العالم إن قيمة العلامة التجارية للشركة منتجة أجهزة "آي فون" و"آي باد" أصبحت تبلغ حاليا 153 مليار دولار أي حوالي نصف القيمة السوقية لشركة "أبل".
وقالت "تليجراف" إن محفظة "أبل" من المنتجات الالكترونية الاستهلاكية دفعها لتجاوز "مايكروسوفت" لتصبح أكثر الشركات التكنولوجية قيمة في العالم العام الماضي.
وقال بيتر والش مدير وحدة العلامات التجارية العالمية بشركة "ميلوارد براون" إن الاهتمام الشديد لشركة "أبل" في التفاصيل علاوة على زيادة تواجد أجهزتها في بيئة الشركات، سمح لها بأن تتصرف بشكل مختلف عن المنتجين الآخرين للأجهزة الالكترونية الاستهلاكية.
وقال إن "أبل تخترق القواعد من حيث نموذجها للتسعير... فهي تقوم بما تقوم به المنتجات الفاخرة، إذ طالما أن المنتج سعره مرتفع، يكون هناك فيما يبدو تأكيد وتعزيز للرغبة (في شرائه).
ومن بين أكبر عشر علامات تجارية في التقرير، كانت هناك ست شركات من قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وهي: "جوجل" في المركز الثاني و"آي بي إم" في المركز الثالث و"مايكروسوفت" حلت الخامسة و"أيه تي آند تي" في المركز السابع و"تشاينا موبايل" في المركز التاسع.
وارتفعت شركة "ماكدونالدز" مركزين لتصل إلى المركز الرابع بعد أن أصبحت الوجبات السريعة التصنيف الأسرع نمواً، فيما تراجعت شركة "كوكاكولا" درجة لتحتل المرتبة السادسة.
وقال التقرير إن شركة "فيسبوك" دخلت قائمة أكبر 100 شركة من حيث القيمة في العالم لتحتل المركز الخامس والثلاثين بقيمة لعلامتها التجارية بلغت 1ر19 مليار دولار،.
واستعادت شركة "تويوتا موتور كورب" اليابانية مركزها لتصبح الأعلى قيمة للعلامات التجارية في قطاع السيارات في العالم بعد أن تعافت من عمليات سحب السيارات العام الماضي.
وأجريت الدراسة قبل زلزال مارس المدمر في اليابان والذي تسبب في اضطراب عمل شركات التوريد اليابانية.
وجاءت 19 علامة تجارية من بين المئة الكبار من الأسواق الصاعدة مرتفعة من 13 علامة العام الماضي. 

وارتفع إجمالي قيمة العلامات التجارية المئة بنسبة 17% ليصل إلى 2.4 تريليون دولار بعد أن اتجه الاقتصاد العالمي للنمو
. 
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وإذا انتقلنا إلى بعض النماذج الاحتكارية الوطنية، لوجدنا أمثلة كثيرة، ومن أهم هذه النماذج التي أحدثت بمصر هزة إقتصادية عنيفة، تمثلت في إرتفاع جنوني لسعر الحديد بمصر، وذلك لوجود المحتكر الأول له في مصر (أحمد عز)، فقد طالعتنا بعض الصحف بهذا الخبر، وهذه الاحصائية لاحتكار أحمد عز سوق الحديد بمصر، وتحكمه الكامل في أسعاره
.
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وقد أشار الصحفي المصري مصطفى بكري بمجلة مصرنا بتاريخ12 /2/ 2011 إلى قصة احتكار أحمد عز لتجارة الحديد في مصر، ففي مقالة بعنوان:

قصة أحمد عز من الابتكار إلي الاحتكار

وقد ذكر فيها:

إن آخر تقرير صادر عن البورصة أكد أن أرباح شركة الدخيلة في الفترة من يناير إلي يونيو 2007 قد بلغت 3 مليارات و082 مليونا باعتبارها مالكة ل82.05 % من الأسهم يصل إلي حوالي 0661 مليونا و493 ألفا، أي أن نصيب شركة العز من صافي الربح من الجنيهات أي أن الربح السنوي لشركة العز لحديد التسليح وحدها يبلغ حوالي 0233 مليونا من الجنيهات
.
هذه هي بعض النماذج الاحتكارية في العالم، والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هي أسباب هذا الاحتكار؟ وكيف نقضي على هذه الظاهرة؟

هذا ما نتحدث عنه في الفصليين التاليين.

الفصل الرابع

أسباب الاحتكار
تظهر أهم أسباب الاحتكار في العوامل الآتية:
1- الرأسمالية الطاغية والاشتراكية القاتلة:
فمن وجهة نظري أن أهم أسباب وجود الاحتكار، وجميع الأمراض الاقتصادية الفتاكة هو وجود هذين النظامين (النظام الرأسمالي والاشتراكي)، فقد أشار الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه القيم (دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي) إلى ما أحدثه كلا النظامين من شقاء لهذه الإنسانية فقال:
" إن وضع الأفراد في النظام الاشتراكي- كما قال أحد الكتاب- أشبه بوضع الجنود وصغار الضباط المحاربين في جبهة من الجبهات، فهم لا يضعون خطة المعارك التي يخوضونها، ولا يشاركون في وضعها، وإنما كل عملهم ما ترسمه لهم القيادة العامة التي يخضعون لها، إن أمرت بالتقدم تقدّموا، أو بالتقهقر تقهقروا، ولا يملكون أن يقولوا: لِمَ؟ وكيف؟ فضلاً عن أن يقولوا: لا.

لقد أعطى النظام الرأسمالي الفرد حتى تضخم وطغى، على حساب المجتمع ومصالحه المادية والمعنوية.. وسلب النظام الاشتراكي الفرد كل ما أعطاه النظام السابق، فضمر وانكمش، وفقد الحافز والشخصية، سلبه ذلك كله، ومنحه لشيء اسمه المجتمع، الذي تجسد في "الدولة" فتضخمت وضغت، وما هي في الحقيقة إلا جهاز مكوَّن من عدة أفراد، فالنتيجة أن أفراداً قليلين تضخموا وطغوا، على حساب الآخرين، وهم الأكثرية"
.
2- البعد الديني والأخلاقي المفقودان:
إن فصل الاقتصاد عن الدين والأخلاق والقيم الإنسانية، جعل الفشل نتيجة حتمية للأنظمة التي قامت على أسس تلك المذاهب، وجعل الظلم والقهر أو الشقاء والضياع من نصيب الشعوب التي ابتليت بتطبيق أي منها، واتسمت العلاقات الدولية بالفتن والحروب ونهب خيرات الشعوب، على نحو لم يشهده التاريخ قبل
.
وقد أشار الدكتور القرضاوي أن غياب خلق الرحمة من أهم أسباب وجود الاحتكار، فقال:

" ومن القيم المهمة في هذا المجال: "الرحمة" التي جعلها الله عنواناً لرسالة محمد- صلى الله عليه وسلم- حين خاطبه فقال: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين}
. ووصف الرسول بها نفسه، فقال: "إنما أنا رحمة مهداه"
. وجعلها شرطاً لنيل رحمة الله، فقال: " الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء "
، وهنا يوجب الإسلام الرحمة بالخلق، فلا يجعل التاجر أكبر همه، وغاية سعيه: الحصول على أكبر قدر من الربح لخزانته، أو رصيده في المصرف، وإن كان ذلك على حساب جهود الناس، وبخاصة الضعفاء منهم الذين لا يملكون مزاحمة أهل القوة واليسار بالمناكب.
إن الإسلام يريد أن يقيم- في ظل القيم- سوقاً إنسانية، يرحم الكبير فيها الصغير، ويأخذ القوي بيد الضعيف، ويتعلم الجاهل من العالم، وينكر الناس فيها على الباغي والظالم. 
أما السوق في إطار الحضارة المادية والفلسفة الرأسمالية، فليست إلا غابة مصغرة أو مطورة، يفترس القوي فيها الضعيف، ويدوس الكبير فيها على الصغير، البقاء فيها للأقوى والأقتل، لا للأصلح والأمثل
.
3- الاستعباد العالمي للشعوب:
من المقولات التي روجها أعداء الأمة مصطلح "الاستعمار"، وهذا المصطلح يدل على معنى قرآني عظيم، ألا وهو عمارة الأرض، فقد قال تعالى: {وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ }
، والسؤال: هل قام أعداء الأمة بعمارة الأرض؟ أم قاموا باستعباد الناس، ومصادرة أقواتهم وما يملكون؟ لذا أرى أن المصطلح الصحيح، الذي ينبغي علينا أن نروجه هو: الاستعباد.
فقد صرح (ميشيل تشوسودوفيسكي) في كتابه عولمة الفقر ان العمليات المصرفية، وملكية المشروعات التجارية، تسيطر عيها 750 شركة عالمية، تتجاوز بذلك الحدود الاقتصادية، والأسواق المالية في العالم أجمع.
وصرح أن مع تعمق الانكماش على الاقتصاد العالمي تخيم على الاقتصاد حفنة من البنوك الدولية، والاحتكارات العالمية، وهذه المصالح الصناعية والمالية القوية في نزاع متزايد مع مصالح المجتمع المدني. فرغم أن روح الليبرالية الأنجلو ساكسونية
 ترتبط "بتشجيع المنافسة" فإن سياسة الاقتصاد الكلي في مجموعة السبعة قد عززت في الممارسة(عن طريق الضوابط المالية والنقدية الشديدة) موجهه من عمليات اندماج الشركات، فضلاً عن الافلاس المخطط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
.
فقد أدى ظهور التجمعات الانتاجية الضخمة في ظل مباديء الحرية الاقتصادية وهي ما كان يعبر عنها بالشعار العتيد(دعه يعمل، دعه يمر)laisserfaire laisser passsser  إلى تطلع الدول الأوربية إلى أسيا وإفريقيا بحثاً عن مصادر المواد الخام والأسواق، وتنافس الدول الأوربية فيما بينها على ثروات الشعوب الأخرى مما أدى إلى قيام حربين عالميتين بين تكتلات الدول الاستعمارية، واندلاع عشرات من حروب التحرير في أسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وما نجم عن كل ذلك من تدمير للقوى البشرية، وتبديد للموارد الاقتصادية على حد سواء، قال تعالى: {وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد}[البقرة:205]
. 
4- الصهيونية العالمية وقتل الاستقرار:
إن الخطر اليهودي ليس بلاء مسلطاً على بلادنا وحدها، بل على كل بلاد العالم وأممه، ومن أجل ذلك لابد لنا من اليقظة الدائمة لحيله، والمثابرة على جهاده ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، ونحن لا ندعو إلى الحذر منه ومقاومته إلا لأنه نظام شيطاني يهدف إلى فساد أمم العالم والقاء العداوة والبغضاء بين أفرادها وجماعاتها ليتمكن من التفرد بالسلطة على العالم واحتكار طيباته
.
والمتتبع لما يسمى(بروتوكولات حكماء صهيون) يرى أن اليهود يستخدمون سلاح الاقتصاد لإخضاع العالم لهيمنتهم، فقد وضع اليهود أسس الاقتصاد العالمي على أساس الذهب الذي يحتكره اليهود، لا على أساس قوة العمل والانتاج والثروات الأخرى، مع احداث الأزمات الاقتصادية العالمية على الدوام كي لا يستريح العالم أبداً، فيضطر إلى الاستعانة باليهود لكشف كروبه، ويرضى صاغراً مغتبطاً بالسلطة اليهودية العالمية
.

وقد صرحت البروتوكولات بذلك مباشرة ففي البروتوكول السادس قالوا: سنبدأ سريعاً بتنظيم احتكارات عظيمة- هي صهاريج للثروة الضخمة- لتستغرق خلالها دائماً الثروات الواسعة للأميين(غير اليهود) إلى حد أنها ستهبط جميعاً وتهبط معها الثقة بحكومتها يوم تقع الأزمة السياسية. وعلى الاقتصاديين الحاضرين بينكم اليوم هنا أن يقدروا أهمية هذه الخطة
.
هذه هي الأسباب الحقيقية للاحتكار من وجهة نظري، فهل من بديل لهذه الرأسمالية الجشعة المستبدة؟
هل هناك بديل يصل بالعالم إلى الحب والسلام؟
هل يوجد منهج اقتصادي ينقذ الإنسان- كل الإنسان من الشقاء والتعاسة؟

الفصل الخامس

ثورة خلقية وصحوة إسلامية
بعد هذا العرض لمشكلة إقتصادية من مشاكل الرأسمالية الطاغية، ومفاسد الاشتراكية القاتلة، فإن التساؤل: ما هو الحل؟ أين البديل؟

وأنا أقول: أن البديل في منهاج رب الأرض والسماوات، فالله هو الذي خلق الإنسان، والخالق أعلم بخلقه، والصانع أدرى بصنعته.

ولكن قد يقول قائل: دعونا من هذه الشعارات الرنانة، والأقوال المستهلكة، والكلام النظري، أين المذهب الإسلامي؟ أين النظام الإسلامي؟

والإجابة: أن الكلام هذا صحيح مائة في المائة، ولا يستطيع أن ينكره إلا مكابر، أو قل: إلا متعصب؛ تمنعه عصبيته بالاعتراف بقول الحق، أو قل: لا يعجب إلا متواكل، أعجبته حالته، وأصابته الهزيمة النفسية.

وسوف أقوم في هذا الفصل بإذن الله تقديم العلاج لمشكلة الاحتكار، وغيرها من المشكلات الاقتصادية.

أولاً: تطبيق مباديء الاقتصاد الإسلامي:
إذا كانت للاشتراكية مباديء، وللرأسمالية مباديء قامت عليها، وهي التي سببت هذه المشاكل الاقتصادية، فالاقتصاد من منظور إسلامي
 له مباديء أيضاً، فبتطبيقها يكون القضاء على المشاكل الاقتصادية وأهمها مشكلة الاحتكار، وهذه المبادي تتلخص في:
1- المال مال الله والإنسان مستخلف فيه:
وهذا يعني أن الملكية الحقيقية للمال(سواء كان نقوداً أو سلعاً أو عوامل إنتاج) تعود إلى الله عزوجل، وأن الإنسان مستخلف على هذه النعم، وعليه أن يسخرها فيما أحل الله له. وهذا المبدأ يربط بين الاقتصاد والأخلاق، وبين الاقتصاد والإيمان، وهو ما ينفرد به الفكر الاقتصادي الإسلامي دون سواه. قال تعالى: {ولله ما في السماوات وما في الأرض} [النجم:31]
.
2- الاخوة الانسانية:
ومن المباديء الهامة: تحقيق مبدأ الإخوة الانسانية بين سائر البشر، فالناس كلهم لآدم وأدم من تراب، والناس في النهاية أخوة في الانسانية، وهذا مبدأ إسلامي أصيل فقد قال الله تعالى: {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا} [جزء من الآية 13 سورة الحجرات]، فيا أيها الناس المختلفون أجناساً وألواناً، المتفرقون شعوباً وقبائل. إنكم من أصل واحد. فلا تختلفوا ولا تتفرقوا ولا تتخاصموا ولا تذهبوا بدداً.

وهكذا تسقط جميع الفوارق، وتسقط جميع القيم، ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة، وإلى هذا الميزان يتحاكم البشر، وإلى هذه القيمة يرجع اختلاف الشر في الميزان. وهكذا تتوارى جميع أسباب النزاع والخصومات في الأرض؛ وترخص جميع القيم التي يتكالب عليها الناس. ويظهر سبب ضخم للألفة والتعاون: ألوهية الله للجميع، وخلقهم من أصل واحد. كما يرتفع لواء واحد يتسابق الجميع ليقفوا تحته: لواء التقوى في ظل الله
.
فإذا كانت السوق الرأسماية لا تعرف العواطف، ولا تدخل الاعتبارات الأدبية في المجال الاقتصادي، والأرقام وحدها هي التي تحكم، والربح هو الذي يرجح، فإن الإسلام يراعي ذلك ولا يهمله بحال
.

3- حفظ التوازن بين أفراد المجتمع:
يهدف تطبيق الأحكام الشرعية في كل ما يتصل بتحريم الربا، وتنظيم المواريث، وفرض الزكاة، والحث على الصدقة، وتقسيم الغنائم، وتحريم الاحتكار، وغير ذلك من الأحكام، إلى عدم تركيز الثروة في أيدي عدد محدود من الأفراد، وعدم استئثار فئة بخيرات المجتمع دون الفئات الأخرى
.
4- احترام الملكية الخاصة:
الإسلام دين الفطرة، والملكية الخاصة- للرجل والمراة- هي إحدى العناصر الهامة من عناصر هذه الفطرة، ولذلك فقد حرص الإسلام على احترام الملكية الفردية وصيانتها، وحرم سرقتها أو اغتصابها، بل حض على الدفاع حقه في هذه الملكية، قال تعالى: {للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن}[النساء:32]
.

5- الحرية الاقتصادية المقيدة بأحكام الشريعة:
أعطى الإسلام الفرد حرية التملك والانتاج والاستهلاك والتصرف، ولكنه لم يترك هذه الحرية مطلقة كما في النظام الرأسمالي، وإنما قيدها بواجبات وضوابط محددة تحقيقاً للمصالح الفردية والمصلحة العامة على حد سواء.

ولذلك فقد حرم الإسلام الربا والخمر والميسر والاستغلال والاحتكار وحرمان الثروة وغير ذلك، وهذه كلها قيود على الحرية الاقتصادية للفرد والدولة في التملك والإنتاج والاستهلاك والتصرف، قال تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}[الآية 188 من سورة النور]
.
ثانياً: من النظرية إلى التطبيق ومن الفكر إلى الواقع:

إن الاقتصاد من منظور إسلامي قد تعدى مرحلة النظرية إلى التطبيق، ومرحلة الفكر إلى الواقع، بل أستطيع أن أقول: إنه في فترة من فترات التاريخ وصل إلى مرحلة التوازن في الاقتصاد، ألم نسمع عن عهد الخليفة عمر بن عبدالعزيز، وعدم وجود فقير واحد في الدولة الإسلامية. أرى أن النماذج التطبيقية كثيرة ومن أهمها:

الزكاة والضمان الاجتماعي:

تدبر في قول الله- عزوجل- {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}
 هكذا يقيم الإسلام مؤسسات التأمين بصورتها المشرقة عن طريق الضمان الاجتماعي لتحقيق الأمان للفرد من كل ما يخشى حدوثه في المستقبل، والذي لا يخرج غالباً عن:
· ضياع المال والافتقار بعد الغنى.
· ذهاب القوة بالمرض أو الشيخوخة.
· إستغراق الذمة بالديون.
· فقد العمل والبقاء في البطالة.
· ترك الذرية الضعيفة دون عائل بعد الوفاة
.
هكذا هو الاقتصاد من منظور إسلامي لا يقتصر فقط على عالم الأفكار، لكنه يتعداه إلى عالم التطبيق، والأمثلة على ذلك كثيرة ومتنوعة.

ثالثاً: فرصة لا تعوض:
قد يعجب القاريء من هذا العنوان، ولكن إن تعجب، فالعجب قولهم: إننا لكي نتقدم لابد أن نسير خلف الغرب، ولن نتقدم إلا بتطبيق نظرياته، والاستفادة من تجاربه وانجازاته، ألا يعلم هؤلاء أن الغرب قد يئس من مناهجه، واشتاق لتعايم السماء.

نعم هذه هي الحقيقة التي غفل عنها من غفل، وعلمها من علم. أن الدنيا الآن تشتاق لتعاليم الإسلام في كل المجالات.

لذلك هي فرصة لا تعوض، على العالم الإسلامي أن يجتهد في صياغة المذاهب الإسلامية النافعة، وإظهار الأنظمة الإسلامية القادرة على حل مشكلات العالم.

أقول: يحتاج الإسلام اليوم لكل باحث، يحتاج منا كل جهد، فلن تتقدم البشرية، ولن تسير في ركاب أمم متخلفة، لا تعرف من الدين إلا القشور.
والحمد لله أجد أن جيل الصحوة الإسلامية اليوم في كل مكان، وفي كل مجال. أرى أن الفرصة سانحة ولن تعوض.
رابعا: بشرى وأمل:

وأختم بحثي ببعض البشريات التي ساقها القرآن الكريم، وحدثنا عنها رسولنا الكريم – صلى الله عليه وسلم- يقول الحق تبارك وتعالى:

{ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (32) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (33)}[التوبة].

وقال تعالى: { يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ}[الصف:8].
شكى خباب إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فقال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ـ وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟، قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ:  كان الرجل فيمن قبلكم، يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه، فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون
.

عن تميم الداري رضي الله عنه قال:( سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: ليبلغن هذا الأمر مبلغ الليل و النهار و لا يترك الله بيت مدر و لا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل يعز بعز الله في الإسلام و يذل به في الكفر)
. 
الخاتمة

أحمد الله تعالى الذي أعانني على إتمام هذا البحث، وقد خرجت فيه ببعض النتائج والتوصيات وأهمها:

1- الاحتكار وغيره من الأمراض الاقتصادية الفتاكة سببه الأساسي تطبيق المناهج الوضعية، والبعد عن المناهج الإلهية.
2- إن الاقتصاد من منظور إسلامي فريضة وضرورة، لإسعاد البشرية التائهة، وعلاج مشكلات العالم الاقتصادية.
3- لابد من تكثيف الجهود الإسلامية في مجال العلوم الاجتماعية، ونقل هذه العلوم من النظرية إلى التطبيق، ومن الفكر إلى الواقع.
4- أمام المسلمين فرصة لا تعوض، وذلك في ظل عجز الأنظمة الوضعية عن حل مشاكلها.
5- أوصي إخواني الباحثين بعمل البحوث التي تعالج مشاكل الاقتصاد العالمي من منظور إسلامي، ولا سيما لو التزمت هذه البحوث بالتطبيق العملي.
6- لابد من تضافر الجهود لإظهار المذهب الإسلامي في الاقتصاد.
ولا أجد في النهاية إلا الدعاء لكل من يريد أن يعلي قيمة الحق، ويجعلها فوق القوة، نسأل الله عزوجل أن يهدينا سبلنا ويوفقنا إلى ما يحب ويرضى.
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� - المرجع السابق.


� - المرجع السابق.


� - موقع الجزيرة نت، نقلاً عن موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.


� - موقع مفكرة الإسلام.


� -  الموقع الالكتروني لمجلة الاقتصادية السعودية.


� -  تحقيق كتبه الصحفي عمر الهادي مدير بوابة المصري اليوم، بتاريخ 2008/06/24.


� - لقراءة التفاصيل يرجى قراءة المقال كاملاً على الرابط التالي: http://www.ouregypt.us/aricalfirstpage/bakerrrrrrrrrry.html





� - دور القيم والاخلاق في الاقتصاد الإسلامي ص83،82.


� - توفيق العوجي: مدخل لدراسة علم الاقتصاد من منظور إسلامي ص20.


� - الأنبياء:107.


� - رواه ابن سعد والحكيم الترمذي عن أبي صالح مرسلاً، والحاكم عنه عن أبي هريرة، والدارمي والبيهقي في الشعب(صحيح الجامع الصغير:2345).


� - رواه أبوداود (4941)، والترمذي وقال: حسن صحيح(1925)، عن عبدالله ابن عمرو.


� - دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي ص293،292.


� - هود: 61.


� - الليبرالية الأنجلو ساكسونية: هي العلمانية الموجوده عند الانجلو ساكسون وهي نمط موجود في امريكا وبريطانيا وكندا واليابان . 


� - عولمة الفقر: ص11،10،6.


� - مدخل لدراسة علم الاقتصاد من منظور إسلامي ص15.


� - بروتوكولات حكماء صهيون: محمد خليفه التونسي ص12.


� - المرجع السابق ص44.


� - المرجع السابق ص186.


� - بهذا المصطلح وافقت أستاذي الدكتور/ توفيق العوجي، وإن كنت أرى أن مقولة الاقتصاد الإسلامي لا تختلف عن مقولة الاقتصاد من منظور إسلامي.


� - مدخل لدراسة علم الاقتصاد من منظور إسلامي ص22.


� - في ظلال القرآن ج6 ص3348.


� - دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي ص301.


� - مدخل لدراسة علم الاقتصاد من منظور إسلامي ص23 ببعض التصرف.


� - المرجع السابق ص24.


� - المرجع السابق ص25.


� - التوبة:60.


� - مدخل لدراسة علم الاقتصاد من منظور إسلامي ص38.


� - رواه البخاري.


� - سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني.
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